منشور عام رقم 6 لسنة 1988

صادر في 26/12/1988

بشأن

تعويض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض المزمنة


في ضوء ما جاء بالمواد 5 بند ط و18 بند 3،73،78، 136 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

والقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.

والقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وبناء على فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة بجلستها المنعقدة في 2/11/1988 والتي انتهت إلى استحقاق العامل المريض بمرض مزمن تعويض أجر يعادل أجره كاملاً (الأساسي والمتغير) وفقا للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك أثناء إجازته الاستثنائية إلى أن يثبت عجزه التام.

يراعي ما يلي: 

1- يستحق المؤمن عليه المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار من وزير الصحة تعويضاً يعادل كامل أجر اشتراكه الأساسي والمتغير وذلك اعتباراً من :-

1- تاريخ صدور قرار وزير الصحة بانتفاع الجهة التي يعمل بها المؤمن عليه بتأمين المرض إذا كانت من القطاع الخاص. 

2- تاريخ صدور قرار وزير الصحة بانتفاع الجهة التي يعمل بها المؤمن عليه بتأمين المرض أو من أول يوليو 1987 (
)أيهما أسبق إذا كانت الجهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام. 

2- يتحدد أجر الاشتراك المتغير الذي يحسب على أساسه تعويض الأجر بما كان يستحقه المؤمن عليه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أداء المؤمن عليه فيتحدد حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذا الأجر السابقة على الإجازة المرضية أو مدة اشتراكه عن هذا الأجر أن قلت عن ذلك.

3- يتحدد تعويض الأجر عن جزء الشهر بقسمة تعويض الأجر الشهري المحسوب وفقاً لما تقدم على ثلاثين يوماً مضروباً في عدد الأيام المستحق عنها التعويض.

4-  يصرف تعويض أجر للمؤمن عليه طوال مدة مرضه إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملا أو بلوغه سن التقاعد أيهما أسبق.

5- يصرف تعويض الأجر في المواعيد المحددة لصرف الأجور للمؤمن عليه المريض شخصياً وإذا تعذر على المؤمن عليه الانتقال لصرف تعويض الأجر جاز له أن يوكل شخصاً غيره في صرفه بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً، كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.

6- تلتزم الجهة التي يعمل بها المؤمن عليه بصرف تعويض الأجر إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العا م أو القطاع المرخص له بصرف تعويض الأجر.(1)
7- يجوز للجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يتخلف فيها المؤمن عليه عن اتباع تعليمات العلاج.

8- يستمر صاحب العمل خلال فترة استحقاق المؤمن عليه تعويض الأجر فى أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى المواعيد المحددة .

9- يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادتين 129 ، 130(
) إذا تأخر فى أداء الاشتراكات والأقساط فى المواعيد المحددة .

10- يعفى تعويض الاجر من جميع الضرائب والرسوم.

11- يعتبر تعويض الأجر من الأجور التى تدخل فى تحديد متوسط حساب الحقوق التأمينية وذلك إذا وقعت المدة المستحق عنها التعويض خلال فترة حساب المتوسط 

على الأجهزة المعنية تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكل دقة .

وزيرة

التأمينات الاجتماعية 

والشئون الاجتماعية


















































































� بعد تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 78 من ق 79 لسنة 75 بالقانون رقم 107 لسنة 1987.


(1) الغيت المادة 130 من ق 79 لسنة 75 بحكم الدستورية العليا فى القضية رقم 31 لسنة 30 ق دستورية نشر بالجريدة الرسمية رقم 24 الصادر فى 17/6/2000 .


1) ألغيت المادة 130 من قانون 79 لسنة 75 بحكم الدستورية العليا فى القضية رقم 31 سنة 30 ق دستورية نشر بالجريدة الرسمية رقم 24 الصادرة فى 17/6/2000 .





